
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 99 @ ووصفه وسمى أجله فهو باطل لأنه صار بمنزلة سلم لم يدفع إليه رأس ماله فإن

دفع عشر الثمن وقال هذا حصة كر الشعير فهو جائز والشعير سلم وكذلك إذا دفع إليه كل

الثمن ولو دفع إليه عشر الثمن ولم يقل هذا حصة الشعير فإن الذي نقده من جميع الثمن

فيثبت عشر كر الشعير ويبطل تسعة أعشاره كذا في المحيط ولو باع الوصي مال الميت يلزمه

العهدة ويرد عليه بالعيب ولو اشترى عبدا بألف وقبضه قبل نقد الثمن فمات المشتري عن دين

ألف سوى الثمن ولا مال له سوى العبد فوجد الوصي به عيبا فرده على البائع بغير قضاء لا

ينقضه الغريم ويأخذ الوصي من البائع نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم وكذلك لو أقال بغير

عيب كذا في محيط السرخسي ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه إلى

القاضي فإن كان القاضي علم بدين الغريم الآخر لا يرده بل يبيعه ويقسم الثمن بينهما ولا

يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده وإن لم يعلم القاضي بدين الغريم

الآخر وخاصم الوصي البائع في العيب رده بالعيب على البائع ويبطل الثمن الذي للبائع على

الميت فإن أقام الغريم بينة على دينه خير البائع المردود عليه إن شاء أمضى الرد وضمن

الغريم الآخر نصف ثمن العبد فيصير الثمن بينهما نصفين وإن شاء نقض الرد ورد العبد حتى

يباع في دينهما كذا في الذخيرة فإن كان العبد مات أو حدث به عيب آخر عند البائع أو

أعتقه أو دبره أو استولد بعد رد القاضي تعين عليه ضمان نصف الثمن فإن كانت قيمة العبد

يوم الرد أكثر من ثمنه مما يتغابن فيه جعل ذلك عفوا وإن كان أكثر مما لا يتغابن فيه لم

يجعل ذلك عفوا كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا اشترى عبدا في صحته بألف درهم وقبض

العبد ولم ينقد الثمن حتى مرض وعليه دين ألف درهم فوجد بالعبد عيبا فرده بغير قضاء أو

استقال البيع البائع فأقاله فإن برأ من مرضه فجميع ما صنع صحيح وإن لم يبرأ من مرضه

ومات وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره كان الجواب فيه كالجواب في

الوصي إذا رد العبد بغير قضاء أو أقاله البيع وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه ولم

يقبل البائع العبد حتى خاصم المشتري البائع إلى القاضي في العيب في مرض المشتري

فالقاضي يرد العيب عليه سواء علم بدين الغريم الآخر أو لم يعلم فإن مات المشتري من مرضه

بعدما رده عليه فالجواب فيه كالجواب في الوصي إذا رده بالعيب بقضاء ولم يعلم القاضي

بدين الغريم الآخر إلا أنه متى كانت قيمة العبد أكثر من الثمن فإنه لا يخير المردود عليه

بل ينقص الرد ويباع العبد ويقسم ثمنه بينهما نصفين ولو قال أنا أمسك العبد وأرد نصف

القيمة حتى تزول المحاباة لم يكن له ذلك كذا في المحيط الوكيل بالبيع إذا باع ثم خوصم



في عيب فقبل المبيع بغير قضاء لزم الوكيل ولا يلزم الموكل ويكون المبيع للوكيل ولا يكون

للوكيل أن يخاصم الموكل فإن خاصمه وأقام البينة على أن هذا العيب كان عند الموكل لا

تقبل بينته هذا إذا كان عيبا يحدث مثله وإن كان قديما لا يحدث ذكر في عامة روايات

البيوع والرهن والوكالة والمأذون أنه يلزم الوكيل وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو بكر

البلخي وإن كان الرد بقضاء القاضي فإن كان بالبينة لزم الموكل قديما كان العيب أو

حديثا وإن كان القضاء بنكول الوكيل فكذلك عند علمائنا وإن رد على الوكيل بإقراره بقضاء

القاضي إن كان عيبا لا يحدث مثله كان ذلك ردا على الموكل وإن كان عيبا يحدث مثله لزم

الوكيل وللوكيل أن يخاصم الموكل فإن أقام الوكيل بينة أن هذا العيب عند الموكل رده على

الموكل كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل فإن نكل رده عليه

وإن حلف لزم الوكيل وهذا كله إذا كان الوكيل
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